
الحــــزب  رئيســــة  حــــذرت   – تونــس   
مــــن  موســــي  عبيــــر  الحــــر  الدســــتوري 
اســــتغلال الإرهــــاب للوضــــع السياســــي 
الراهــــن في تونــــس، في وقــــت يثير فيه 
وجود ما يعرف بجمعية ”الاتحاد العالمي 
جدلا واســــعا  لعلماء المســــلمين بتونس“ 

حول حقيقة نشاطها.
وجــــود  يطــــرح  متابعــــين،  وحســــب 
الاتحاد أسئلة عدة في بلد التعليم الديني 
المعتدل لجامعة الزيتونة والعلاّمة الشيخ 
محمد الطاهر بن عاشــــور الذي عرف عنه 
نبذه للتعصب، وسط مخاوف من أن يكون 

الاتحاد واجهة لأنشطة مشبوهة.
يحشــــد  الماضــــي،  نوفمبــــر  ومنــــذ 
الدســــتوري الحر ضــــد أنشــــطة الاتحاد 
في تونس للمطالبــــة بإغلاقه، فيما رفض 
القضاء التونســــي في الشهر ذاته دعوى 
من الحزب بغية إيقاف نشاط الاتحاد في  

البلاد.
أنّهــــا  الأربعــــاء،  موســــي،  وذكــــرت 
تعرضت مع باقي أعضاء حزبها، للضرب 
والشــــتائم خلال فض اعتصــــام أمام مقر 

الاتحاد بالعاصمة التونسية.

وعملــــت قــــوات الشــــرطة علــــى فض 
الاشتباك الذي دار بين أنصار الدستوري 
الحــــر مــــن ناحيــــة، وائتــــلاف الكرامــــة 
(الإسلامي الشــــعبوي)، من ناحية ثانية، 
ما أدى إلى إصابة عدد من أعضاء الحزب 

الدستوري الحر ونقلهم إلى المستشفى.
وأعلنت وزارة الداخلية التونســـية، 
فـــي بيان لها، أنها ”رصـــدت وجود عدد 
من الأشـــخاص كانوا قريبين من الخيمة 
التـــي اعتصـــم فيهـــا أعضـــاء الحـــزب 
الدســـتوري الحر“، مضيفـــة أنه ”جرى 
تبـــادلٌ للاعتـــداء الجســـدي والشـــفهي 

بينهم“.

وحـــذرت شـــخصيات سياســـية من 
مغبـــة الترويـــج لخطاب دينـــي متطرف 
عبـــر مثـــل هـــذه الجمعيـــات، يتعارض 
وقيم المجتمع التونسي والتعايش وفق 

مبادئ الدولة المدنية.
واعتبرت أن هذه الجمعيات تنشـــط 
تحت يافطـــة العمل الدينـــي والخيري، 
وتعمل على اختراق النسيج الاجتماعي 
وتقديم نفسها ســـندا للمواطنين، مقابل 
والأيديولوجية  الدينية  أجنداتها  تمرير 

الضيقة.
نبيـــل  السياســـي  المحلـــل  وأشـــار 
الرابحـــي، أن ”الانفـــلات وقـــع في حكم 
2014).. واليوم توجد  الترويـــكا (2011 – 
قرابـــة 22 ألـــف جمعيـــة منهـــا (7 آلاف 
جمعيـــة مشـــبوهة) تبث ســـمومها في 

المجتمع التونسي“.
وسبق أن أظهرت محكمة المحاسبات 
أن حجـــم التمويـــلات الأجنبيـــة التـــي 
استفادت منها الجمعيات، وفق المعطيات 
المتوفـــرة لديها، بلغـــت 68 مليون دينار 
(25.15 مليون دولار) سنة 2017 و78 مليون 
دينار (28.85 مليون دولار) سنة 2018 في 
وقـــت لم تُعلم فيـــه 566 جمعية الحكومة 
المصـــدر. أجنبيـــة  تمويـــلات  بتلقيهـــا 
وأضاف الرابحي لـ“العرب“، ”اليوم هناك 
أوكار وتمويـــلات للجمعيات المشـــبوهة 
يتطلـــب وجودهـــا بحثا عميقـــا وإعادة 
النظر في منح التراخيص ومراجعتها“.
وتابـــع ”فضـــلا عـــن الســـموم الفكرية، 

الأخطر هو المال السياسي الفاسد، وهو 
ما كشـــفت عنه محكمة المحاســـبات في 

تقريرها الأخير“.
ويطرح وجود التعليم الديني الموازي 
مدى قدرة مؤسســـات الدولـــة وهياكلها 
علـــى مراقبة المضامين والمناهج المتبعة، 
فضـــلا عن الانتشـــار اللافـــت للمدارس 
القرآنية والدورات التكوينية في المجال.
وانتقـــدت أوســـاط دينية تونســـية، 
طـــرق الدولة المتبعة في الإشـــراف على 
الهياكل الدينيـــة بالبلاد، معتبرة وجود 
تقصيـــر كبير من ســـلطة الإشـــراف في 
مراقبة الأنشطة الدينية وعمل الجمعيات 

الخيرية وغيرها.
الشـــؤون  وزارة  دور  أن  ويبـــدو 
الدينية، حســـب هؤلاء لا يقتصر إلا على 
صـــرف الرواتب وتأدية الشـــعائر، دون 
ضبط برامج عمل واضحة ترتقي بالفكر 
الدينـــي وملاءمته لخصائـــص المجتمع 

التونسي المتنوع.
وأفـــاد فاضـــل عاشـــور، كاتـــب عام 
نقابة الأئمـــة ورئيس النقابـــة الوطنية 
للإطارات الدينية، في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”المشكلة ليســـت في الترخيص الذي 
تتمتـــع بـــه الجمعيـــة مـــا دام القانون 
يخـــول لها ذلـــك“. لافتا إلـــى أن ”الدولة 
لم يقتصر دورها إلا على الإشـــراف على 
المساجد وبالتالي هي عاجزة عن مراقبة 
الجمعيـــات، ووزارة الشـــؤون الدينيـــة 

عاجزة عن رسكلة أئمتها“.

وأكــــد دعم نقابة الأئمــــة لمدنية الدولة 
وأنهــــا قــــادرة علــــى منافســــة مثــــل هذه 
الجمعيات في الطرح بوجود مراكز دعوية 

في الزيتونة.
ولم تخــــف الإطــــارات الدينيــــة حالة 
العزلة الوظيفية التــــي أصبحت ترافقها، 
ما فسح المجال للجمعيات الخارجية على 
فرض نشــــاطها في تونس وبث أجنداتها 
وأفكارها، وسط دعوات ملحة إلى مراجعة 
المناهــــج التعليميــــة والدينيــــة بالبــــلاد، 
وإرســــاء قواعــــد التعليم الدينــــي الملائم 

للمجتمع، والرافض للتطرف الفكري.
وتابع عاشــــور ”الــــوزارة تفقد آليات 
العمــــل، ودورهــــا خلاص الأجــــور وإقامة 
الشــــعائر، فــــي المقابــــل غير قــــادرة على 

الإحاطة بالشباب بتوعيته وتحسيسه“.
وبرأيــــه فتــــح ذلك المجــــال للجمعيات 
التي تســــعى لاستقطاب الشــــباب. معلقا 
”اليوم نجد أنفســــنا معزولين دون حراسة 

المساجد ومراقبتها“.
ودعــــا وزارة الشــــؤون الدينيــــة إلــــى 
مراجعــــة تصوراتهــــا الدينيــــة ورؤيتهــــا 
للمســــألة، قائلا ”لا بد أن نطور من أدائنا، 

مع الرغبة الصادقة من سلطة الإشراف“.
واســــتطرد ”هنــــاك 6 فــــي المئــــة فقط 
مــــن الأئمــــة هم مــــن الجامعيــــين، وهناك 
مشــــاكل تواصل واتصال لتقديم الخطاب، 
وهو مــــا اســــتغلته مثل تلــــك الجمعيات 
واشتغلت عليه وطورته لاستقطاب الفئات 

الشبابية“.

 الرباط – كشف مسؤول أمني مغربي أن 
عناصر من جبهة البوليساريو الانفصالية 
تنشط في صفوف تنظيم القاعدة في بلاد 
المغرب الإسلامي، في خطوة تثير مخاوف 
أمنية حيــــث يهدد اســــتقطاب الجماعات 
الإرهابية لعناصر البوليســــاريو استقرار 

منطقة الساحل الأفريقي.
وقال حبوب الشــــرقاوي، مدير المكتب 
التابــــع  القضائيــــة،  للأبحــــاث  المركــــزي 
للمديريــــة العامة لمراقبــــة التراب الوطني 
المغربــــي (المخابــــرات)، في حــــوار لمجلة 
”جــــون أفريــــك“ الفرنســــية إن ”أكثــــر من 
100 عنصر من البوليساريو ينشطون في 
صفــــوف التنظيم الإســــلامي“. كما ”ثبت 
أن هنــــاك تدريبا داخــــل مخيمات تندوف 
وتلقينــــا  الجزائــــر)  جنوبــــي  (للاجئــــين 
عقائديــــا يقوم به أئمــــة المخيمات، ما يعد 
أيضا عاملا مربكا جعل منطقة الســــاحل 
على مــــا هــــي عليه اليــــوم، وهــــو تهديد 
للمغرب كما هو بالنســــبة للدول الأخرى“، 

حسب تعبيره.
وأكــــد أنّ هذا ”المعطــــى الثابت يحيل 
علــــى انخــــراط عناصر البوليســــاريو في 
المجموعات الإرهابيــــة المصغرة، أو داخل 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، 
أو في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في 

الصحراء الكبرى“.
وحذر مــــن أن منطقة الســــاحل تمثل 
”خطــــرا كبيــــرا وتحديــــا أمنيــــا مهمــــا“ 
بالنســــبة للمغرب، وأن هــــذه المنطقة تعد 
اليوم ”التهديد الإرهابي الذي يرخي بثقله 

على المملكة والدول المجاورة“.
وبــــين الحــــين والآخــــر، تعلــــن وزارة 
الداخلية المغربية تفكيــــك خلايا إرهابية، 
وتقول إن اســــتراتيجية مكافحة الإرهاب 
نجحــــت في تفكيك 200 خلية إرهابية، منذ 

2003، بمعدل خلية شهريا.
والخبير  الجامعي  الأســــتاذ  وأوضح 
في الدراسات الجيواستراتيجية والأمنية، 
الشــــرقاوي الرودانــــي، بــــأن ”الجماعات 
الإرهابية اســــتغلت ظروف المحتجزين في 
مخيمــــات تندوف من أجل القيام بعمليات 

الاستقطاب“.
وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“، أن 
”هناك تحولا في استراتيجيات التنظيمات 
الإرهابيــــة من خــــلال محاولة اســــتغلال 
فــــي  الجيوسياســــي  الفــــراغ  محــــددات 
المناطق الرمادية في شــــمال أفريقيا ودول 
الساحل الأفريقي وجنوب الصحراء، عبر 
النشــــاطات الموازية والاتجــــار بالمخدرات 
وابتــــزاز شــــركات التنقيــــب عــــن المعادن 
والطاقة التي تنشط قرب هذه الفراغات“.

وأكــــد الشــــرقاوي أن ”ظهــــور تنظيم 
الدولــــة في الصحــــراء الكبــــرى من خلال 
عدنان أبوالوليد الصحــــراوي، وهو أحد 

أكبر المهربــــين للمخــــدرات الصلبة، التي 
تعتبــــر نقطــــة ارتكاز عبــــر أفريقيا، وأحد 
تجار الأسلحة المهربة من ليبيا، بما يجعل 
مــــن التنظيم أحد أخطر وأكبر التنظيمات 

الإرهابية في المنطقة برمتها“.
وفــــي مايــــو 2015، تم اختيــــار عدنان 
أبوالوليــــد الصحرواي، وهو أحد عناصر 
البوليساريو، ليكون مسؤولا عن كل فروع 

التنظيم في أفريقيا.
وحسب معطيات استخباراتية وفرها 
جهاز المكتب المركزي للأبحاث القضائية، 
تفرقت عناصر من البوليســــاريو على كل 
مــــن تنظيمــــات، القاعدة في بــــلاد المغرب 
الإســــلام  نصــــرة  وجماعــــة  الإســــلامي، 
الإرهابي  المرابطون  وتنظيم  والمســــلمين، 
الــــذي تأســــس إثــــر اندمــــاج بــــين حركة 
التوحيــــد  و“حركــــة  بالــــدم“  ”الموقعــــون 
والجهاد في غــــرب أفريقيــــا“، كما يتزعم 
الدولــــة  ”تنظيــــم   ، أبوالوليــــد  عدنــــان 

الإسلامية بالصحراء الكبرى“.

وحسب الشـــرقاوي، أظهرت البيانات 
بـــين  كبيـــرة  علاقـــة  وجـــود  العلميـــة 
تنظيـــم الدولـــة فـــي الصحـــراء الكبرى 
والبوليســـاريو، وأن هنـــاك عناصر من 
الجبهة التي بقيـــت حركاتها مؤطرة من 
خلال توجيهات قيـــادات تنظيم القاعدة 

في شمال أفريقيا.
وســــبق لمركــــز الاســــتخبارات والأمن 
الاســــتراتيجي الأوروبــــي، أن حــــذر مــــن 
تقارب البوليســــاريو مع تنظيــــم القاعدة 
فــــي بلاد المغرب الإســــلامي، مشــــيرا إلى 
فــــي  الكارثيــــة  الاجتماعيــــة  الأوضــــاع 
مخيمــــات تنــــدوف التي تدفــــع بجزء من 
الشــــباب إلى مغادرة المخيمات والالتحاق 

بالجماعات الإرهابية.
وفــــي مداخلة له أمــــام مجلس حقوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة، ندد الفاضل 
أبريكــــة، وهو مــــدون صحــــراوي ومدافع 
عــــن حقوق الإنســــان بمخيمــــات تندوف، 
بتجنيد في صفوف البوليساريو لمقاتلين 
من جماعات مســــلحة تنشــــط فــــي منطقة 
الســــاحل والصحراء، مسجلا أن بعضهم 
يدعون بوجوه مكشوفة جهاديي الساحل 

إلى الانضمام لصفوف الجبهة.
وأشــــار المركز الدولي للدراسات حول 
الإرهاب، إلــــى أن تنظيم القاعــــدة وغيره 
من الجماعات المتطرفة في المنطقة تسعى 
إلــــى اســــتغلال الوضــــع فــــي المخيمــــات 
التي تســــيطر عليها البوليســــاريو للقيام 

بأنشطة مكثفة للتجنيد.
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علينا النظر في تمويل 
الجمعيات المشبوهة 

ومراجعة منح التراخيص

نبيل الرابحي

أثار وجود الاتحــــــاد العالمي لعلماء 
المسلمين وتواصل نشاطه التعليمي 
ــــــي المــــــوازي جدلا سياســــــيا  الدين
واسعا في تونس، في وقت يرى فيه 
مراقبون أن الاتحاد يسعى لترويج 
أفــــــكار دينية متطرفــــــة تتعارض مع 
ــــــي المعتدل وقيم الدولة  الطابع الدين

المدنية التي تنتهجها البلاد.

انضمام عناصر البوليساريو 
للقاعدة يهدد استقرار 

منطقة الساحل 

عبير موسي تقود المعركة 
ضد التطرف الديني في تونس

  مراقبون: ماذا يفعل اتحاد العلماء المسلمين في بلد الزيتونة وبن عاشور

قيم الاعتدال والوسطية لا تتعارض مع مدنية الدولة

خالد هدوي

محمد ماموني العلوي

 نواكشــوط – وجهـــت النيابة العامة 
فـــي موريتانيا، الخميس، إلـــى الرئيس 
الســـابق، محمـــد ولـــد عبدالعزيـــز، و12 
آخريـــن مـــن أركان حكمـــه، تهمـــا بينها 
غســـيل أموال ومنح امتيازات غير مبررة 

في صفقات حكومية.
وأحالـــت النيابـــة، وفـــق بيـــان لها، 
المتهمين إلى ”قطب التحقيق في الجرائم 

الاقتصادية“ (إحدى هيئات النيابة).
وطلبـــت النيابة وضع المتهمين تحت 
”تدابيـــر المراقبـــة القضائية المشـــددة“، 
مع إطلاق ســـراحهم في انتظـــار اكتمال 

التحقيق. 
وأوضحـــت أن طلبها يأتـــي ”تقديرا 
للوقت الذي تتطلبه مثل هذه التحقيقات، 
اســـترداد  عمليـــات  إجـــراءات  وكذلـــك 
الأمـــوال، وضرورة أن يجـــري ذلك خارج 
الضغط الذي تشـــكله عادة آجال الحبس 

الاحتياطي“.
ومـــن بـــين المتهمـــين الـ12 مـــع ”ولد 
عبدالعزيز“، يوجد كل من رئيسي الوزراء 
الســـابقين، يحيى ولد حدمـــين، ومحمد 
سالم ولد البشير، ووزير المالية السابق، 
المختـــار أجاي، ووزير البتـــرول والطاقة 
الســـابق، الطالـــب عبـــدي فـــال، ورجل 
الأعمـــال، محمد الأمـــين ولـــد البوابات، 
ورجـــل الأعمـــال، محيـــي الديـــن محمد 

السالك أبوه. 
وأفـــادت النيابـــة بـــأن التحقيقـــات 
مكنـــت مـــن اكتشـــاف وتجميـــد وحجز 

أموال وممتلـــكات منقولة وعقارية جرى 
تحصيلها وجمعها بشـــكل غير مشـــروع 
من خلال جرائم أضرت بالمجتمع، بالرغم 
مـــن محاولة بعض المشـــتبه بهـــم عرقلة 
سير العدالة، وعدم التعاون مع المحققين.
كمـــا أعلنـــت النيابة حفـــظ الدعوى 
بحق بقية المشتبه بهم (لم تحدد عددهم)؛ 

بسبب عدم كفاية الأدلة.

وفي أكثر من مناســـبة، نفى متهمون 
في هـــذا الملف، بينهم الرئيس الســـابق، 

تورطهم في فساد مالي.
ومَثَـــلَ أمـــام النيابـــة فـــي العاصمة 
نواكشـــوط العشـــرات من المشمولين في 
الملف المعروف بـ“ملف فســـاد العشرية“، 
يومي الثلاثاء والأربعاء، في إشـــارة إلى 
 2009-) ســـنوات حكم ”ولد عبدالعزيـــز“ 

.(2019
ورفـــض ولد عبدالعزيـــز التعاون في 
إطـــار التحقيقـــات القضائيـــة الجاريـــة 
بدعوى تمتعـــه بالحصانة وفق المادة 93 

من الدستور الموريتاني.

توجيه تهمة غسيل الأموال 
إلى الرئيس الموريتاني السابق

التحقيقات مكنت من 
اكتشاف وتجميد وحجز 

أموال وممتلكات منقولة 
وعقارية جرى تحصيلها 

وجمعها بشكل غير مشروع 

 الجزائــر – وجّــــه الجيــــش الجزائــــري 
أصابــــع الاتهــــام إلــــى فلــــول إســــلامية 
وراء  بالوقــــوف  أجنبيــــة،  وتنظيمــــات 
التصعيد الــــذي عرفته المظاهرات المناوئة 
للمؤسســــة العســــكرية، كمــــا اتهم جهات 
إقليميــــة وصفهــــا بـ“المعاديــــة“، بتغذيــــة 

الموجة الجديدة من الاحتجاجات.
ووصفــــت افتتاحيــــة مجلــــة الجيش، 
لســــان حــــال المؤسســــة العســــكرية فــــي 
الجزائــــر، في عددها الأخير لشــــهر مارس 
الجــــاري، فاعلــــين فــــي الحراك الشــــعبي 
المتجــــدد بـ“خفافيش الظــــلام“، في تلميح 
إلــــى ”الســــرية وخدمة أجنــــدات خارجية 
مغرضة، تستهدف مؤسسات الدولة وعلى 

رأسها المؤسسة العسكرية“.
كما نعتت المجلــــة رافضي الإجراءات 
والقــــرارات التاريخيــــة والشــــجاعة التي 
اتخذهــــا مؤخرا الرئيس عبدالمجيد تبون، 
بـ“محترفي الإفك والتضليل“، في إشــــارة 
إلى الحراك وقوى المعارضة التي وصفت 
قرارات حــــل البرلمان وتنظيــــم انتخابات 
تشــــريعية مبكــــرة، بـ“عديمــــة الجدوى“، 
وبـ“العاجــــزة عــــن حل الأزمة السياســــية 

التي تتخبط فيها البلاد“.
وتحدثــــت المجلــــة عن تحالــــف هجين 
بين فلول الإســــلاميين وقــــوى ديمقراطية 
وعلمانية ودوائر أجنبية معادية، من أجل 

ضرب أمن واســــتقرار البلاد، والمســــاس 
بسمعة وشرف المؤسسة العسكرية.

مــــن  الجديــــدة  الموجــــة  أن  ويبــــدو 
الاحتجاجــــات التــــي عــــادت فــــي فبراير 
الماضــــي، باتت مصدر قلــــق حقيقي لأثقل 
مؤسســــات الدولــــة، كما يكشــــف التحول 
المســــجل في خطاب وشعارات المظاهرات 
الشــــعبية، تعمــــق الفجــــوة بين الشــــارع 

المناوئ للسلطة والجيش.
الأخيــــرة  المســــيرات  خــــلال  وتــــردد 
العديــــد مــــن الشــــعارات غير المســــبوقة، 
بانتقادها المباشر والعلني لقادة وضباط 

المؤسسة العسكرية، وعلى رأسها دائرة 
السابقة،  الموجة  عكس  الاستخبارات، 

التــــي كان يتــــردد فيهــــا ”الجيــــش 
والشــــعب خاوة خاوة (إخوة)“، 

الأمــــر الــــذي أثار اســــتياء 
المؤسسة بشكل عميق، 
وهو ما عبرت عنه في 

العدد الأخير من 
مجلة الجيش 
لشهر مارس 

الجاري.
وذكرت  

المؤسسة 
أنّ ”أطرافا 

تشبه 

والســــواد،  الظــــلام  تهــــوى  الخفافيــــش 
تســــتثمر حتــــى فــــي الحــــراك والوبــــاء، 
ســــلاحها التفرقة ومشــــروعها فك روابط 
اللحمة بين الشعب وجيشه وإعادة النظر 
في كل ثوابت الأمة وفــــي مقدمتها النهج 

النوفمبري الأصيل“.
ووجهت المجلـــة أصابـــع الاتهام إلى 
فلـــول حـــزب جبهـــة الإنقـــاذ الإســـلامية 
المنحلـــة، بالوقـــوف وراء تغذيـــة الموجة 

الجديـــدة مـــن 
الاحتجاجـــات 
بشـــعارات 
وخطاب معادي 
للجيـــش، كما 
ألمحت إلى تنظيم 
حركة ”رشـــاد“ 

المقربة من الإسلاميين، بافتعال عداوة بين 
الشعب والجيش.

وكان الرئيـــس تبـــون، قـــد عبّـــر عن 
اتهامـــات الســـلطة لفلـــول جبهـــة الإنقاذ 
وحركـــة رشـــاد، فـــي تصريحـــه الأخيـــر 
لوسائل إعلام محلية، بالقول ”شعار (دولة 
مدنية وليســـت عسكرية)، طبخ في مخابر 
أجنبية منذ 14 عاما“، في إشـــارة للحركة 
المذكورة التي تأسست العام 2007 
في بريطانيا مـــن طرف مناضلين 

ومتعاطفين مع إسلاميي الإنقاذ.
المجلـــة  افتتاحيـــة  وشـــبهت 
تلـــك الأطـــراف بـ“النعامـــة“ لأنهم 
”يرفضون عـــن عنجهيـــة ومكابرة 
الاعتـــراف بـــأن الجزائـــر الجديدة 
أضحـــت واقعا ماثلا للعيان تشـــق 
طريقها بحكمة وثبات وثقة“، كما أن 
”جيشنا سيبقى على أهبة الاستعداد 
للدفاع والتضحية عن المصلحة العليا 
للوطن مهما كلفه ذلك من ثمن، مسخرا 
كل قدراتـــه للجزائـــر وشـــعبها ولقيم 

نوفمبر ولرسالة الشهداء الميامين“.
وجاءت رســـائل لســـان حال المؤسسة 
العسكرية، لتعبر عن قطيعة أفرزتها الأزمة 
السياســـية التي تتخبـــط فيها البلاد، بين 
تيار في الحراك الشـــعبي يزداد راديكالية 
بمرور الأسابيع، وبين المؤسسة العسكرية 
التي انخرطت في دعم المسار الذي رسمته 

السلطة الجديدة.

الجيش الجزائري يتهم تحالفا إسلاميا علمانيا 
بضرب استقرار البلاد

صابر بليدي

والجيش ط س اوئ
الأخيــــرة المســــيرات  خــــلال  وتــــردد 
ديــــد مــــن الشــــعارات غير المســــبوقة،
تقادها المباشر والعلني لقادة وضباط
ؤسسة العسكرية، وعلى رأسها دائرة 
السابقة، الموجة  عكس  ستخبارات، 
”الجيــــش  ــي كان يتــــردد فيهــــا

شــــعب خاوة خاوة (إخوة)“، 
مــــر الــــذي أثار اســــتياء

ؤسسة بشكل عميق، 
و ما عبرت عنه في 

دد الأخير من 
لة الجيش 
هر مارس

لجاري.
وذكرت  

ؤسسة 
”أطرافا

به 

الموج ذي ت وراء وف وق ب ، المنح

الجديـــدة مـــن 
الاحتجاجـــات 
بشـــعارات 
وخطاب معادي 
للجيـــش، كما 
ألمحت إلى تنظيم 
”رشـــاد“ حركة

ا المذكورة
بريطا في
ومتعاطفين
وشـــب
تلـــك الأطـ
”يرفضون
الاعتـــراف
أضحـــت و
طريقها بحك
”جيشنا سيب
للدفاع والتض
للوطن مهما ك
كل قدراتـــه لل
نوفمبر ولرسا
وجاءت رســـا
ع العسكرية، لتعبر
ت السياســـية التي
الحراك ال تيار في
بمرور الأسابيع، و
التي انخرطت في
السلطة الجديدة.

الجماعات الإرهابية استغلت 
ظروف المحتجزين بمخيمات 

تندوف لاستقطابهم

الشرقاوي الروداني


